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 الشكر والحمد لله أولا

 وكما قال الحبيب المصطفى: 
 «.مَنْ لَا يَشْكُرْ النَّاسَ لَا يَشْكُرْ الله»

 لأستاذي الفاضل والامتنان الشكر والتقدير
 .الدكتور: قروف موسى

 بقول إشرافه على مذكرتي.الذي تكرم عليَّ 
 وكما أتقدم إلى كل أعضاء هيئة التدريس

 العظيم. والامتنانبجامعة محمد خيضر كلية الحقوق بالشكر 
 وأتقدم بجزيل الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة لقبولهم مناقشة

 مذكرتي وأمدهم الله بالصحة والعافية.



 

 

 :إهداء

 
 والدين الكريمين أطال الله في عمرهما ومتعهما بوافر الصحةإلى ال

 ي الله إلى رضاهمافقنو 
 إلى الإخوة الكرام
 إلى الزوجة الكريمة

 ولينا حفظهما الله ورعاهما  عبد المالك اإلى ابني
 رفاقي من ذكرهم قلبي وأغفلهم قلميإلى كل 

لى كل من ساعدني ولو بكلمة طيبة  وا 
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 مقدمة

تقوم الإدارة العامة بأعمال ونشاطات مادية، هادفة من خلالها تحقيق المصلحة العامة  
من جهة وتقوم الإدارة العامة بأعمال ونشاطات قانونية إحداث لأي أثر قانوني من جهة، دون 

 تكون علىشكلين، إما أن وتتخذ تلك الأعمال المعتادة، وذلك في إطار قيامها بوظائفها أخرى، 
رادة الطرف الثاني وفيما تتوافق عقود،  شكل من جهة إرادتين أو أكثر، كإرادة الإدارة من جهة وا 

فيه تستأثر الإدارة  و  دراستناالذي هو موضوع  إداري  تكون على شكل قرارقد  أخرى، و
الإدارة لرأي المخاطبين به، وبما تملكه ودون مراعاة إشراك لإرادة الغير المنفردة دون بإرادتها 

 من امتيازات السلطة العامة.

فالقرار ذات الطبيعة الهامة والحيوية، ويعد موضوع القرار الإداري من الموضوعات  
العامة، وحماية حرياتهم وتلبية حقوق الأفراد لخدمة الصالح العام، وسيلة في يد الإدارة الإداري 

للأفراد، فالقرار الإداري راكز القانونية ذلك من خلال الأثر الذي يتركه القرار الإداري على الم و
 متى صدر وكان مستوفيا لشروطه القانونية وجب نفاذه وتنفيذه.

الإدارة فمن أكثر امتيازات الإدارة بالأفراد، مظاهر اتصال والقرارات الإدارية هي أهم  
فهذه القرارات لها طابع استثنائي إذ من حقها في إصدار قرارات إدارية ملزمة للأفراد، أهمية، 

هو عمل قانوني صادر جديدًا أو تعدله أو تلغيه، فالقرار الإداري شأنها أن تنشأ مركزا قانونيًا 
كما يهدف إلى إنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني معين المنفردة بهدف إلى عن الإدارة 

 تحقيق المصلحة العامة.

وبما أن القرار الإداري يعد أهم أساليب الإدارة ووسائلها في مباشرة نشاطاتها، ووظائفها،  
القرار اللذان هما أهم الموضوعات، التي فإن المراكز القانونية تتأثر من خلال عملية نفاذ وتنفيذ 

إذ داري، أيضا أهم جانب من جوانب القرار الإيعتبران يمكن دراستها نظرًا لأن النفاذ والتنفيذ 
يترتب عنهما إنشاء حقوق جديدة لأفراد أو تعديلها أو إنهاء حقوق كانت قائمة لهم من قبل أو 

فراد، ونفاذ القرار إذ به يتحدد نطاق سريانه بالنسبة للإدارة والأفرض التزامات على عاتقهم، 
فإذا كان به، خاطبين مويكون القرار حجة في مواجهة الانطلق فيه، الإداري هو التاريخ الذي 

به أو لأنها يكون من يوم صدوره على افتراض علمها سريان القرارات الإدارية في حق الإدارة 
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كالنشر أما بالنسبة للأفراد فلا يسري عليهم إلا من خلال علمهم به بالوسائل القانونية مصدرته، 
 والتبليغ ونظرية العلم اليقيني والشهر.

في مجال وما لها من دور كبير وما تجدر الإشارة إليه أن مسألة شهر القرارات الإدارية  
التي أصدرتها بشأن العلاقات بين الإدارة والأفراد، ذلك أن الإدارة لا يمكنها الاحتجاج بالقرارات 

على الإدارة  بتبليغها لهم، وذلك بالوسائل المحددة قانونًا. وما بها وذلك بتاريخ علمهمالأفراد إلا 
 بهذه الوسائل وذلك لكي تنفذ القرارات من طرف المخاطبين بها.إلا الالتزام 

ومن خلال كل ما تقدم فإن هذا البحث بعون الله سيتناول موضوع أثر القرار الإداري  
والذي يعتبر من أهم على المراكز القانونية للأفراد من خلال عملية نفاذ وتنفيذ القرار الإداري، 

تتأثر المراكز فبسريان القرار الإداري موضوعات القانون الإداري نظرًا لتعلقه بالقرار الإداري، 
 .القانونية للأفراد

 أهمية الموضوع :        

لشروطه القانونية فيدخل القرار وصدوره مستوفيًا لهذا الموضوع أهمية بالغة فبعد اكتمال        
منتجًا لآثاره تُجاه الغير وهذه المرحلة تعتبر ذات أهمية بالغة في مرحلتي النفاذ والتنفيذ فيكون 

 في القانون الإداري لأنه يتعلق بضمان احترام الأفراد للقرارات الإدارية الصادرة في حقهم.

القانون الإداري، يعتبر القرار الإداري أحد الدعائم التي يقوم عليها  من الناحية العلمية: 
ي نفاذ وتنفيذ القرار الإداري وحتى يتمكن كل ذي مصلحة من الطعن وكذلك التعرف على مرحلت

لأن المراكز القانونية للأفراد قد تأثرت من خلال في القرارات الإدارية في الآجال المحددة، 
 النفاذ والتنفيذ.عملية 

التي تحكم شهر القرار، والتعرف على الضوء على المبادئ العامة إضافة إلى تسليط  
هر المتمثلة في النشر والإعلان والعلم اليقيني والتي بدونها لا يمكن أن يصل القرار وسائل الش

 أو أن يرتب أي أثر قانوني.إلى ذوي الشأن 

 تتمثل في إزالة اللبس الواقع بين نفاذ وتنفيذ القرار الإداري. أما من الناحية العملية: 
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وأما عملية مرتبطة ومتصلة بالقرار نفسه وليست خارجة عنه، فعملية نفاذ القرار الإداري  
عملية نفاذ القرار الإداري وهي مرحلة إجرائية هي مرحلة بعدية تأتي بعد تنفيذ القرار الإداري 

محورًا لمعظم  (أي النفاذ والتنفيذ)تبين كيفية وطريقة تنفيذ القرار الإداري، وكما يعتبران 
 ضة على القضاء الإداري.المنازعات والقضايا المعرو 

وعليه مما سبق تكمن أهمية هذا الموضوع في البحث والتعرف على الوسائل القانونية  
حماية المراكز لتنفيذ قراراتها من جهة، ومن جهة أخرى التي وضعها المشرع الجزائري للإدارة 

 القانونية، وحماية مصالحهم، من جراء تنفيذ الإدارة لقراراتها.

 الدراسة : من الهدف 

على المراكز القانونية للأفراد من حيث القرار الإداري لقد قمنا بالبحث في موضوع أثر 
مسألتي النفاذ والتنفيذ وتأثيرهما على المراكز القانونية وذلك لرفع اللبس عن النفاذ والتنفيذ 

لغاء، ودراسة كيفية تنفيذ القرار الإداري.للأفراد،   من إنشاء وتعديل وا 

 اختيار الموضوع : أسباب 

اختيارنا لموضوع أثر القرار الإداري على المراكز القانونية للأفراد من حيث النفاذ إن 
الوسائل فعالية والتنفيذ يعود لعدة أسباب موضوعية، إذ أن القرارات الإدارية من أهم وأكثر 

باتها القيام بواجها للإدارة في تحقيق أهدافها، فهي تعتبر الأداة الرئيسية التي تستطيع بواسطت
نجاز   الأعمال المرتبطة بها.وا 

بوسائل العلم يكن نافذًا في حق الأفراد لم  إن القرار الإداري لا يدخل حيز التنفيذ ما
 والمعقول إلزامهم بقرارات لم يعلموا بها.القانونية، فمن غير الطبيعي 

وهناك أيضًا أسباب ذاتية كانت وراء اختيارنا للموضوع، إذ أن الدراسات التي تعرضت 
ولم ر على المراكز القانونية للأفراد، هي دراسات شاملة وغير معمقة وأث لموضوع القرار الإداري

الدراسات التي تناولت أثر القرار الإداري على المراكز تتخصص فيه وفي جزئياته، كما أن 
حيث تناولت نفاذ وتنفيذ القرارات القانونية للأفراد من حيث النفاذ والتنفيذ كانت عامة أيضًا، 

الإدارية في مواجهة الإدارة والأفراد دون تخصيص الدراسة لنفاذ وتنفيذ القرارات الإدارية في 
 لة. لذلك سنتناولها بالتفصيل أكثر.مواجهة الأفراد كجزئية مستق
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وانطلاقًا من أهمية الموضوع ومرورًا بتحقيق أهداف الدراسة برزت لنا الإشكالية 
على المراكز فيما يتمثل أثر القرار الإداري  التالية والتي سيكون بحثنا هذا إجابة عنها:

المصلحة الخاصة من  بما يضمن التوازن بين المصلحة العامة من جهة و القانونية للأفراد؟
 جهة أخرى ؟ 

يستوجب علينا الإجابة عن الأسئلة الفرعية التالية: ما وللإجابة عن الإشكالية الرئيسية  
ماهي وسائل العلم القانونية؟ طرق تنفيذ مفهوم القرار الإداري؟ ماهي خصائصه؟ ما أركانه؟ 

 القرار الإداري؟

 المتبع : المنهج 

التساؤلات المطروحة اتبعنا المنهج الوصفي وحتى نتمكن من الإجابة على جميع  
وذلك من خلال الوصف الدقيق الموضوعي الشامل التحليلي، باعتباره الأنسب لهذا الموضوع، 

لمختلف جوانب موضوع القرار الإداري، وأما المنهج التحليلي فكان جليًا من خلال تحليل 
 الخاصة بالقرار الإداري ومتى تتأثر المراكز القانونية للأفراد.نية الأحكام والنصوص القانو 

ويعتبر موضوع نفاذ وتنفيذ القرار الإداري من أقدم الموضوعات التي عولِجت في  
في الجزائر، وملمة بهذا الموضوع ورغم ذلك لم أجد دراسات أكاديمية كافية القانون الإداري، 

 بين النفاذ والتنفيذ، رغم أنهما مختلفين.الخلط ما كان يحدث فيها وغالبًا 

 التي واجهتنا :الصعوبات 

فقلة صعوبات كانت لزامًا لنا أن نقف عندها، وعند إنجازنا لهذه المذكرة فقد واجهتنا  
وذلك راجع لنقص التأليف في هذا المجال، وكما خاصة الجزائرية منها، المراجع كانت أولها، 

 .تخصصةكان هناك نقص في المراجع الم

 البحث : خطة 

لماهية قمنا بتقسيم بحثنا إلى مبحث تمهيدي والفرعية الرئيسية عن الإشكالية وللإجابة  
 القرار الإداري، والذي قسمناه إلى مطلبين:

 المطلب الأول: لمفهوم القرار الإداري والمطلب الثاني لأركان القرار الإداري. 
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أثر القرار الإداري على المراكز القانونية للأفراد تناولنا فيه وفصلين ففي الفصل الأول  
 من حيث النفاذ وقسمناه بدوره إلى ثلاث مباحث.

 المبحث الأول للنشر والمبحث الثاني التبليغ، والمبحث الثالث نظرية العلم اليقيني. 

 وأما الفصل الثاني أثر القرار الإداري على المراكز القانونية للأفراد من حيث التنفيذ، 
والذي بدوره قسمناه إلى ثلاث مباحث، المبحث الأول تناولنا فيه التنفيذ الاختياري وعن طريق 
الإدارة، المبحث الثاني التنفيذ عن طريق القضاء، أما المبحث الثالث خصصناه لوقف تنفيذ 

 القرار الإداري.
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 خاتمة 

هو  الإداري،من خلال بحثتا المتواضع يتضح جليا ومم لا يدع مجالا للشك ان الهدف من القرار 
يجاد التوازنتحقيق المصلحة العامة  دون تغليب طرف على  ،والخاصةبين المصلحة العامة  وا 

 نفاذهو كما يعتبر تنفيذ القرار الإداري عمل مادي لاحق لصور القرار  التوازنآخر، ووفق مبدا 
ودلالة على  صدوره،منذ  ويختلف عن النفاذ كون النفاذ صفة ملازمة للقرار ،والمضارالمنافع  بين

بعد تحقق العلم إلا ولا يتم  للنفاذ، واجراءات لاحقة بأعمالفيما يتصل التنفيذ  .وقابليته للتنفيذقوته 
التنفيذ هو الوجه المادي للنفاذ، وبموجبه يجسد القرار على ارض  وعليه فإنوفق للقانون  به،

والمشروعية الواقع، بالرغم من تعدد وسائل وآليات التنفيذ القرار الإداري، ونظرا لقرينة السلامة 
والأفراد دارة تلقائية، فبمجرد صدورها تلتزم الإالاصل في القرارات الإدارية انها تنفذ بصورة  فإن

 ختيارا متى كانت هاته القرارات مشروعة.ا بتنفيذها

رى فأجاز لها المشرع الجزائري اللجوء إلى وسائل أخ قرارتها،لقت الإدارة امتناعا عن تنفيذ  واما إذا
إما أسلوب توقيع الأسلوبين  أحدبإرادتها المنفردة باستعمال وهي حقها في التنفيذ الإداري و 

 الجبري. واما أسلوب التنفيذ الإدارية، الجزاءات

تنفيذ القرارات الإدارة  اللجوء الى القضاء المختص من اجل والافراد حقدارة المشرع للإوكما أجاز 
ودفع الافراد  القضاء،لى كز القانونية فعندما تلجا الإدارة إلية تعتبر الانجع لضمان المراوهذه الآ

 مستقلة،سلطة  وباعتباره ،جنائيةعلى تنفيذ قرارتها، وذلك عم طريق رفع دعوى مدنية او دعوى 
فإن عين القضاء لا تغيب عن  كذلك،ومتى كان الامر  القانون،سلطان عليه إلا لحكم  وانه لا

 السابقة.الإدارة متى استخدمت هذه الأساليب 

تفرض الإشارة اليه أيضا أن المراكز القانونية للأفراد تتأثر من خلال ظروف جديدة  وما يجدر
 القضاء.دارة او عن طريق يكون إما عن طريق الإوهذ الوقف  الإداري،القرار  وقف

تجعلها  ةالمكنفإذا كان وقف القرار إداريا ففي هذه الحالة الإدارة تتجنب المسائلة عن قرارتها فهذه 
فقد أجاز  إداريا،قانوني، واما اذا كان وقف القرار  أثرولا يترتب أي  مؤقتا،توقف تنفيذ قرارتها 

اللجوء إن  المشروعية،طار ان القرار الإداري قد جانب ا رأىي لصاحب الشأن إذا المشرع الجزائر 



 خاتمة
 

59 
 

أو  الإداري،اما بغرض الحصول على تعويض او الغاء القرار  داريللقضاء لوقف تنفيذ القرار الإ
 الإدارية.غيرها من صور الدعاوي 

  كالتالي:ومن خلال دراستنا توصلنا الى بعض النتائج وهي 

 التنفيذ.أنه لمجرد نفاذ هذه القرارات الإدارية تدخل حيز  -
 القرار الإداري يكون نافذا في مواجهة الإدارة من يوم صدوره. -
 القرار الإداري لا يصبح نافذا في مواجهة الأفراد إلا إذا حكم بها بالوسائل المقررة قانونا. -
سلامة القرار  التأكد منو للجكم على مشروعية القرار يتعين الرجوع إلى تاريخ صدوره  -

 الإداري.
جئ وتر دارة أت تصدر القرارات التنظيمية يجوز للإ أنالدراسة  خلال هذهتبين لنا من  -

آثارها على تاريخ مستقبل لان الاعتبارات التي حالت دون الرجعية لا يوجد لها أثر في 
  المجال.هذا 

 كما تطرقنا في نهاية دراستنا على بعض الاقتراحات وهي: 
ضرورة تبيلغ الإدارة لقراراتها لذوي الشأن بوسائل العلم وفي الآجال المحددة حتى يتمكن  -

 من الطعن في الوقت المناسب.
عدم الاعتماد على الإعلان الشفهي في تبليغ القرار الإداري لأنه لا يعتبر قرينة على علم  -

 بالقرار.الافراد 
يا لصاحب الشأن نظرا لسهولة العماية ضرورة إيجاد طرق حديثة لتبليغ القرارات الكترون -

 ودقتها.وسرعتها 
يكون الإفصاح عن الإرادة في الشكل الذي يتطلبه القانون لأن للقرار الإداري  نيجب أ -

الغاية  وان تكون، ومباشراانواعا عدة فيجب ان يكون الأثر القانوني الذي يترتب عليه حالا 
      العامة.من إصداره تحقيق للمصلحة 
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